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بسم االله الرحمن الرحیم

بتواضع ما بعده تواضع 

أهدي هذا العمل إلى أبي العزیز رحمه االله الذي كان سندا في مشواري الدراسي والذي تمنیت 

.حضوره في مثل هذا الیوم

.أمي الحبیبة التي تعبت وسهرت لأجل راحتي، حفظها االله ورعاها إلى  

إلى إخوتي محمد، بوعلام، محفوظ، وأخواتي نصیرة، فریدة، خلیدة وأولادهن آكلي، عبد الغني، 

.یاسین، ثنینة، زوهرة، أعمر، إسلام

.وإلى خطیبي مجید رفیق دربي وعائلته

.وإلى صدیقاتي اللواتي كن معي نعم الأخوات طاوس وكهینة

".سعاد"وإلى زمیلتي في العمل 

.وإلى كل أستاذ ترك بصمة في مشواري الدراسي

عقیلــــــــــة



أهدي ثمرة جهدي وبحثي المتواضع إلى 

.أعز وأغلى ما عندي في الوجود، ینبوع الحنان الذي یرتوي منه قلبي

.إلى التي لن أنسى فضلها علیا ما حییت، أمي الحبیبة وإلى أبي العزیز

.محند، فرحات، نور الدین، حكیم، سمیر، كمالوإلى إخوتي 

.وإلى أخواتي سامیة، فریدة، زاهیة مصدر قوتي ونبراس دربي

.وإلى خطیبي نور الدین وعائلته

.وإلى صدیقاتي طاوس وكهینة

".عقیلة"وإلى زمیلتي في العمل 

.وإلى كل من جعل العلم غایة له والصدق قانونا والحكمة منهاجا وشریعة

سعــــــــــــــــــاد



.نشكر االله عز وجل الذي أنعم علینا بإتمام هذا البحث

الدكتورة حمادوش "نتقدم بجزیل الشكر والعرفان الكبیر لأستاذنا الفاضل 

التي أحاطتنا بعنایتها وتوجیهاتها ونصائحها القیمة التي كانت عونا لنا في "أنیسة

.إتمام هذا البحث

.كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

كما نتوجه بالشكر إلى أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مولود 

.معمري تیزي وزو
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مقدمــــــة

یرتكز اقتصاد أي بلد وتنمیته على شبكة من المؤسسات من كل حجم وشكل وهذه 

المؤسسات منظمة في شكل شركات تجاریة أو مدنیة وهي التي تنتج ثروات وتقوم بتوزیعها 

.لفائدة أكبر عدد ممكن من المستهلكین والمستعملین

وفكرة الشركة لیست ولیدة العصر الحدیث، حیث عرفت حتى في الشرائع القدیمة 

وبالخصوص القانون الروماني، وازدادت الحاجة إلى الشركات التجاریة أمام عجز الأفراد عن 

القیام بمشاریع اقتصادیة بصفة فردیة بسبب امكانیاتهم المحدودة، لهذا السبب أصبحت 

نواعها تلعب دورا هاما في الحیاة الاقتصادیة للمجتمعات الحدیثة، الشركات التجاریة بمختلف أ

.إضافة إلى ذلك فهي أداة مثلى للنهوض الاقتصادي لجمیع الدول

:من القانون المدني على أنها416ولقد عرف المشرع الجزائري الشركة في المادة 

على المساهمة في نشاط الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریین أو أكثر "

مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق 

اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن 

.1"ذلك

دتین أو ویتضح من خلال هذه المادة أن عقد الشركة كباقي العقود یقوم على توفر إرا

.أكثر لإحداث أثر قانوني

إضافة لذلك، فإن عقد الشركة یشترط لقیامه توفر مجموعة من الأركان، أركان 

الرضا، الأهلیة، المحل  فيموضوعیة وأخرى شكلیة، وتتمثل الأركان الموضوعیة العامة 

الحصص موضوعیة الخاصة فتتمثل في تعدد الشركاء، وتقدیم والسبب، أما بالنسبة للأركان ال

.والأرباح والخسائر، إضافة إلى نیة الاشتراك أي النیة في التعاقد لتحقیق أغراض الشركة

1
المعدل 1975سبتمبر 30صادر في 78یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج العدد 1975مؤرخ في سبتمبر 58–75من الأمر رقم 416المادة -

.والمتمم
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ویعتبر ركن تقدیم الحصص أهم هذه الأركان فبدونها لا تستطیع الشركة النهوض 

بأعبائها وممارسة عملها، ومجموع هذه الحصص تساهم في تكوین رأسمال الشركة، باعتباره 

.طویر نشاطهاضروري لقیامها وت

.كما تمثل أیضا ضمان عام لدائني الشركة، نظرا لقابلیة التنفیذ علیها من قبل الدائنین

ویشتمل تقدیم الحصص في الشركات التجاریة ثلاثة أنواع من ذكر هذه الأنواع حصة 

نقدیة وهي الأكثر شیوعا، ظهرت فكرة الحصة العینیة في شكل منقول أو عقار، وقد تكون 

ولكن بعد تطور الصناعة ظهرت أنواع جدیدة من الأموال وهي .في شكل حصة عملعینیة أو

الأموال المعنویة المتمثلة في براءة الاختراع، علامات تجاریة، رسوم ونماذج صناعیة، كل هذه 

.الأموال تدخل في الحصة العینیة

یرة كل هذه الأمور جعلت هذه الحصة تتمیز عن الحصص الأخرى وتكتسي أهمیة كب

حول أهمیة الإسهام بالحصة في مختلف الشركات التجاریة ومن هنا یطرح الإشكال ونتساءل 

العینیة في تأسیس الشركة التجاریة؟

ومن أجل دراسة هذا الموضوع والإجابة على التساؤلات المطروحة نقسم بحثنا إلى 

في الشركات التجاریة فصلین، الفصل الأول تناولنا في الإطار المفاهیمي للمساهمات العینیة 

.في حین خصصنا الفصل الثاني لدراسة إجراءات تقویم الحصة العینیة والوفاء بها
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الأولالفصل

الإطار المفاهیمي للمساهمة العینیة 

في الشركة التجاریة
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تعتبر المساهمة في تأسیس رأسمال الشركة التجاریة من الأركان الموضوعیة الخاصة 

التي لا تقوم الشركة بدونها، وتتم هذه المساهمة عن طریق تقدیم الشركاء حصص بمختلف 

، تمثل مساهمتهم في الشركة وتبرر لكانت نقدیة أو عینیة أو حصة من عمأنواعها، سواء 

.حصولهم على نصیب من الأرباح وتحمل جزء من الخسائر

فإن الطابع النقدي هو المیزة الأساسیة للحصة النقدیة والطابع الشخصي هو المیزة 

ولا على عمل، تقع على مال نقدي فهيالمساهمة العینیة بینماالأساسیة للحصة من عمل، 

إنما هو التزام شخص بوضع تحت تصرف الشركة مالا غیر نقدي، مقابل حصوله على قیمة 

من حقوق الاشتراك، وهذا ما أدى إلى صعوبة وضع مفهوم قانوني ودقیق لهذا النوع من 

الحصص، لذا یعتبر هذا النوع من المساهمات أكثر اتساعا بالمقارنة مع الحصة النقدیة 

.عملوالحصة من 

وتعد المساهمات العینیة من أكثر المساهمات تعقیدا بسبب اتساع مجالها فضلا عن 

أنها تشمل أموالا ذات طبیعة مختلفة عقارات أو منقولات والتي اشترط المشرع إخضاعها 

.للتقدیر وإلزام مقدمها بضرورة التسدید الفوري لها وذلك لحمایة الغیر

ركن تقدیم الحصص فیستوجب منا قبل التطرق وباعتبار الحصة العینیة تدخل ضمن

ماهیة الحصة بصفة عامة عندإلى دراسة هذا النوع من الحصة بنوع من التفصیل، التوقف 

، لتبین فیما بعد الأنواع التي تدخل في نطاق الحصة العینیة وكیفیة المساهمة )المبحث الأول(

).المبحث الثاني(بها عند تأسیس الشركة 
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الأولالمبحث 

ماهیة الحصة في عقد الشركة

تعتبر الحصة جوهر أساسي في الشركة، فبدونها لا تستطیع الشركة بالنهوض بأعبائها، 

"، التي نصت على ما یلي1من القانون المدني416هذا ما یستفاد من نص المادة  الشركة :

في نشاط مشترك ن أو أكثر على المساهمة یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریاعقد بمقتضاه

بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو 

".بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشترطة، كما یتحملون الخسائر التي تنتج عن ذلك

یتبین من خلال فحوى هذه المادة أن تقدیم الحصص هو ركن أساسي لقیام الشركة لذا 

، ولما كانت الحصة )المطلب الأول(هوم الحصة الواجب الإسهام بها في الشركة یجب تحدید مف

العینیة تمثل أهمیة خاصة لكونها تضم أموال ذات طبیعة مختلفة عقاریة أو منقولة، فإن 

).المطلب الثاني(المساهمة بها یخضع لأحكام خاصة لذا یتعین تحدید مضمونها 

طلب الأولمال

ـــوم الحصـــــــةمفهــــــــــــــــــ

تعتبر الحصة بمثابة محل التزام الشركاء تجاه الشركة، هذا ما یجعل عملیة الاسهام بها 

أمر ضروري لتكوین الشركة، ونظرا لأهمیة هذه الحصة ولاعتبارها ركنا أساسیا في عقد 

حصة في ، وتبیان أهمیة تقدیم هذه ال)الفرع الأول(الشركة، فإنه یستوجب تحدید مفهوم الحصة 

.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق1975سبتمبر 26المؤرخ في 58–75أمر رقم -1
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، مع تحدید مختلف أنواع الحصص التي یمكن أن یساهم بها )الفرع الثاني(تأسیس الشركة 

).الفرع الثالث(الشریك 

الفرع الأول

تعریـــــــــف الحصـــــة

یعتبر الإسهام بالحصص في الشركة من الشروط الموضوعیة الخاصة التي یجب توفرها 

الخاصة الأخرى، فلابد على كل شریك أن یساهم في في عقد الشركة إلى جانب الشروط 

، وتعتبر الحصة شرط في 1تأسیس رأسمال الشركة بتقدیم حصة وقد تكن نقدا أو عینا أو عملا

.2عقد الشركة فهي تمثل عنصر ضروري لقیامها

وعلیه إذا لم یقم الشریك بتقدیم حصته فلا یعتبر شریكا في الشركة، وركن تقدیم 

، ویعد تقدیم 3كام الخاصة التي تضمنها عقد الشركة في القانون المدنيالحصص من الأح

الحصص التزام قانوني حتى في الشركة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كشركة المحاصة 

.4مثلا

الوارد في نص المادة استندت غالبیة آراء الفقهاء في تعریف الشركة إلى التعریف 

، التي یلزم على كل شریك أن یقدم حصة في الشركة، 5سيمن القانون المدني الفرن1832

صوریة أوویشترط في الحصة المقدمة من الشریك أن تكون حقیقیة، فلا یجوز أن تكون حصة

، 1993الیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة الأحكام العامة للشركة، الجزء الأول، دون دار النشر، دون بلد النشر، -1

  .95 – 94ص ص 
2 -LE CANNE (Paul), DONDERO (Bruo), Droit des sociétés, 3ème édition, édition ALPHA, Paris, 2010,

p. 130.
.المتضمن القانون المدني، السالف الذكر58–75أمر رقم -3
.95–94الیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة الأحكام العامة للشركة، مرجع سابق، ص ص -4

5 -L’article 1832 du code civil français, 100ème édition, Dalooz, Paris, 2007.
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ئیلة القیمة التي تعبر عن حقیقة عدم اشتراك الشریك في التقدیم أو الحصة الضهي و تافهة ، 

التي لیس لها قیمة كالأسهم التي فقدت قیمتها أما الحصة الصوریة، فهي تلك الحصة .الإسهام

أو عندما تكون هذه الحصة مشكلة بدیون تستنفذ قیمتها كالعقار الجاري علیه التأمین لوفاء دین 

.1یوازي أو یفوق قیمته، وعندما تكون الحصة المثقلة بأعباء تفوق قیمتها الحقیقیة

الثانيالفرع 

أهمیـــــة تقدیم الحصـــــــــص

تقدیم الحصص أمرا ضروریا ولازما لتأسیس الشركة، وتتمثل الحصة في تقدیم شيء یعد

ما من قبل الشریك للالتزام مع بقیة الشركاء، وفي حالة غیابها یترتب استحالة قیام وتأسیس 

، فتكمن 2الشركة، لأنه في غیاب هذه الحصة یتعذر على الشركة ممارسة نشاطها الاقتصادي

، والأساس التي بموجبه )أولا(في كونها أساس لتكوین رأسمال الشركة أهمیة تقدیم الحصص 

، كما تظهر أیضا أهمیة الإسهام بهذه الحصص )ثانیا(الأرباح والخسائر على الشركاء تقسیم

).ثالثا(في كونها تمثل الضمان العام للدائنین 

مساهمة الحصة في تكوین رأسمال الشركة: أولا

تظهر أهمیة تقدیم الحصص عند تأسیس الشركة في كونها تساهم في تكوین رأسمال 

وباعتبار أن رأسمال الشركة یمثل .الشركة الذي یتكون من مجموع الحصص النقدیة والعینیة

الضمان العام لدائنین فیحق لهم التنفیذ علیه، ما عدا الحصة من عمل التي تتمیز بعدم جوار 

ها تدخل في تكوین رأسمال الشركة، وبالتالي لا یمكن المساهمة بحصة من التنفیذ علیها، لأن

سعدي سهام وصامت فریدة، ركن تقدیم الحصص في عقد الشركة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق، -1

.7، ص 2016–2015مولود معمري، تیزي وزو، 
النظریة العامة وشركات الأشخاص، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة -2

.23، ص 2014الجزائر، 
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عمل فقط دون الحصص الأخرى وعلیه، فالشركة التي یقدم فیها الشركاء حصص من عمل 

.1فقط لا تعد الشركة صحیحة لانعدام الرأسمال الذي یمثل الضمان العام للدائنین

الذي مس 20–15غیر أنه بعد تعدیل القانون التجاري الجزائري بموجب القانون رقم 

بالخصوص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، أجاز المشرع تقدیم الحصص من عمل وهذا من 

"مكرر من القانون التجاري حیث جاء فیها ما یلي567خلال المادة  یمكن أن تكون المساهمة :

سؤولیة المحدودة، تقدیم عمل تحدد كیفیات تقدیر قیمته وما یحوله من أرباح في الشركة ذات الم

.2"ضمن القانون الأساسي للشركة ولا یدخل في تأسیس رأسمال الشركة

اقتسام الأرباح والخسائر حسب حصة الشریك:ثانیا

ي تنجم یتمیز عقد الشركة بأن آثاره تعود على الشركاء فیما یتعلق بالأرباح والخسائر الت

عن النشاط الاقتصادي والتجاري للشركة، لذا تعد مساهمة الشركاء في اقتسام الأرباح والخسائر 

.3أحد أركانها الأساسیة

توزیع الأرباح والخسائر بین الشركاء، فعادة ما یكون باتفاق الشركاء فیما یخص طریقة

المدون في العقد التأسیسي للشركة، شرط أن لا یدرج في الاتفاق شرط حرمان أحد الشركاء من 

.4نصیبه في الأرباح أو إعفاءه من الخسائر

فضیل نادیة، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري، شركات الأشخاص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.38، ص 2002
سبتمبر 30المؤرخ في 20–15ري المعدل والمتمم بموجب قانون رقم مكرر من القانون التجاري الجزائ567المادة -2

.2015سبتمبر 30، الصادر في 71، ج ر العدد 2015
، 2008محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، جامعة عمان الأهلیة، -3

  .304ص 
.304، ص 2010مجیدي فتحي، مقیاس القانون التجاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، -4
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"من القانون المدني425نص المادة إذ جاء في لشركة نصیب أنه إذا لم یبین عقد ا:

كل واحد بنسبة حصته في كل واحد من الشركاء في الأرباح، والخسائر كان نصیب

...".الرأسمال

"من القانون المدني الجزائري بنصها على426كما تضمنت المادة  إذا وقع الاتفاق :

".على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا

تضح من خلال هذه المادة أنه یجوز بأي حال من الأحوال أن تقتصر نیة الشریك ی

على الحصول على الربح دون تحمل مخاطر المشروع، وكل شرط مخالف لهذا یؤدي إلى 

.1الأسدبطلان الشرط واعتباره كأن لم یكن وتعرف مثل الشرط بشرط 

مساهمة الحصة في إنشاء ضمان عام للدائنین:ثالثا

یقصد بالضمان العام لدائنین أن الدائن له حق اقتضاء حقه من أموال المدین، بالتنفیذ 

.الجبري وبالتالي تكون جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه

وعلیه فإن الحصص العینیة والنقدیة هي وحدها التي تمثل الضمان العام للدائنین، وهذا 

على عكس الحصص من عمل فهذه الأخیرة لا تدخل في ،2راجع لقابلیة التنفیذ الجبري علیها

تكوین رأسمال الشركة، حیث لا یجوز لدائنیها الاعتماد علیها في استیفاء حقوقهم، فالحصص 

.3العینیة والنقدیة هي التي تكون رأسمال الشركة القابلة للرجوع علیها

.93، ص 2011البقیرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثالثة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، -1
.9عقد الشركة، مرجع سابق، ص سعدي سهام وصامت فریدة، ركن تقدیم الحصص في-2
عماني عادل وفرومي ابتسام، النظام القانوني لرأسمال الشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة -3

.42، ص 2015الحقوق، جامعة بومرداس، 
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الثالثالفرع 

أنــــــــــــــواع الحصـــــــــــــــــص

من القانون المدني الجزائري، صنف المشرع الجزائري الحصص 416طبقا لنص المادة 

، )أولا(الواجب تقدیمها عند تأسیس الشركة التجاریة إلى ثلاثة أنواع وهي الحصة النقدیة 

، التي هي محور دراستنا والتي سنتطرق إلیها بالتفصیل وأخیرا الحصة )ثانیا(الحصة العینیة 

.)ثالثا(من عمل 

  ةــــــــالحصة النقدی: أولا

أن غالبیة الحصص المساهم بها من طرف الشركاء من الملاحظ عند تأسیس الشركات 

هي في غالبیتها تكون في شكل مبلغ من النقود، فإذا تعهد الشریك بالاسهام بمبلغ من النقود 

وجب علیه تقدیم الحصة النقدیة في المیعاد المتفق علیه، وفي حالة تأخره عن تقدیمها خضع 

من 421، وهذا ما تضمنته المادة 1مبلغ من المالالمتعلقة بتنفیذ الالتزام بأداءللقواعد العامة 

إذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم "القانون المدني الجزائري بنصها 

".یقدم هذا المبلغ في هذه الحالة یلتزم بالتعویض

بتقدیم الحصة النقدیة، فلقد وضعت بعض التشریعات یلزمهوبخصوص تنفیذ الالتزام

ا التشریع الفرنسي والمصري قاعدتین خرجت فیها عن القواعد العامة المذكورة في المادة منه

.، والمتعلقة بالتزام المدین بأداء مبلغ نقدي2من القانون المدني الفرنسي1153

.34، مرجع سابق، ص "اصشركات الأشخ"فضیل نادیة، أحكام الشركات التجاریة طبقا للقانون التجاري الجزائري -1
2 -Article 1153 modifier par loi N° 92 – 644 du 13/07/1992 article, JORF 14 juin 92 : « Dans les
obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages intérêt résultant du retard
dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légale, sauf les règles
particulières au commerce et au cautionnement ».
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.تقضي بأن الفوائد التأخیریة من تاریخ استحقاق الحصة دون اعذار:القاعدة الأولى)1

المطالبة بتعویض الفوائد التكمیلیة، شرط أن یثبت بأن المدین سبب له :القاعدة الثانیة)2

ضرر متمیزا عن التأخیر وسوء نیة، على عكس ما هو في القانون المدني الجزائري 

الذي لا یجیز للدائن المطالبة بتعویض تكمیلي على التأخیر بالوفاء إلا بعد إثبات أن 

.1المدین تسبب فیه بسوء نیةالغیر تجاوز قیمة الفوائد التأخیریة وأن

الحصة العینیــــــــــة:ثانیا

إلى جانب الحصة النقدیة التي یمكن أن یساهم بها الشریك، أجاز القانون أن تكون 

حصة الشریك ممثلة في مال معین غیر النقود كان یقدم الشریك عقارا أو منقولا مادیا كآلات أو 

علامة تجاریة، أو محل تجاري أو دین له في ذمة الغیر، أو منقولا معنویا كبراءة الاختراع أو 

.حق من حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة

وعلى خلاف الحصة النقدیة یمكن الإسهام بالحصة العینیة إما على سبیل التملیك أو 

.2على سبیل الانتفاع أو في شكل دین له في ذمة الغیر

الحصة من عمل :ثالثا

الجزائري إلى جانب الحصة النقدیة والحصة العینیة نوع ثالث من أضاف المشرع 

.3الحصص، حیث یجوز للشریك أن یقدم عمله كحصة في الشركة

.110–109، ص ص 2003آث ملویا لحسن بن شیخ، بحوث في القانون، دار هومة، الجزائر، -1
.27مجیدي فتحي، مقیاس القانون التجاري، مرجع سابق، ص-2
.37، مرجع سابق، ص )شركات الأشخاص(فضیل نادیة، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري -3
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غیر أنه وخلافا للحصة النقدیة والحصة العینیة، فإنه لا تدخل الحصة من عمل في 

.1تأسیس رأسمال الشركة

نیة أو التقنیة أو الخدمات تحت تتمثل الحصة من عمل في وضع العمل والمعارف المه

فیلتزم الشریك بتخصیص نشاطه للشركة وإفادتها بتجربته في الأعمال وبدقته .تصرف الشركة

من القانون المدني 420، غیر أن المادة 2العملیة وبتصرفاته في مواجهة المرافق بأمانته

"الجزائري نصت على أنه له من نقود أو لا یجوز أن تقتصر حصة الشریك على ما یكون:

".على ما یتمتع به من ثقة مالیة

نظرا لخصوصیة هذا النوع من الحصص، فإن جواز تقدیم الحصة من عمل یختلف من 

شركة إلى أخرى، بحیث أجاز المشرع الإسهام بالحصة العینیة في الشركة المدنیة، أما في 

.الشركات التجاریة فیختلف الأمر من شركة إلى أخرى

عمل جائزة في شركات الأشخاص كشركة التضامن وشركة التوصیة والحصة من

.البسیطة بالنسبة للشركاء المتضامن وشركة المحاصة

أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، بینما كانت غیر جائزة بموجب القانون 

–15نون بموجب قا2015، فإنه أصبحت بعد تعدیل القانون التجاري في 3التجاري الجزائري

.4أصبح الإسهام بهذه الحصة جائزة في هذا النوع من الشركات20

1 -BONNARD (Jerôme), Droit des sociétés, 9ème édition, Hachette, Paris, 2012-2013, p. 48.
.116سن، بحوث في القانون، مرجع سابق، ص بن شیخ آث ملویا لح-2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق59–75أمر رقم -3
.92البقیرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثاني

مفهوم الحصة العینیـــــــــــــــة

تكتسي الحصة العینیة أهمیة بالغة في حیاة الشركة فهو أساس قیامها واستمرارها، إلى 

لنشاطها الاقتصادي والحصة جانب الحصة النقدیة وتساهم بشكل فعال في ممارسة الشركة 

.العینیة تتمثل عادة في أموال مادیة كالعقارات والمنقولات أو معنویة كبراءة الاختراع

، )الفرع الأول(ونظرا لأهمیة هذه الحصة فإنه یجب الوقوف حول تعریف الحصة العینیة 

).الفرع الثاني(أهمیة تقدیم الحصة العینیة 

الفرع الأول

نیـــــــــــــةتعریف الحصة العی

یقصد بالحصة العینیة كل مال غیر النقود والذي یتعهد الشریك بتقدیمه إلى الشركة وقد 

ج بأن الشيء الذي . م. ق 683، وتقضي الفقرة الأولى من المادة 1یكون مال منقول أو عقار

.2لا تتوفر فیه شروط العقار بعد منقولا

مكان إلى آخر دون تلف والمال المنقول قد یعرف المنقول بأنه كل شيء یمكن نقله من

یكون إما منقول مادي أو منقول معنوي، فالمال المنقول المادي كأن یكون عبارة عن آلات 

، مجلة الجامعة الخلیجیة، "أحكام الحصة العینیة في الشركة في القانون الأردني"مالك حمد أبو نصیر و نایف جلیل جبور، -1

.4، ص 2011قسم القانون، ، 2، العدد 3المجلد 
"من القانون المدني الجزائري على ما یلي683تنص الفقرة الأولى من المادة -2 كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن :

".نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
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وأمكنة یستلزمها مصنع الشركة فیقدمها الشریك كحصة عینیة في الشركة، وقد تكون عبارة عن 

.أدوات أو سیارات أو مواد أولیة أو بضائع أو أثاث

الأموال المنقولة المعنویة مثل براءة الاختراع التي یملكها شخص فیمكن أن یساهم أما

وقد تكون أیضا علامة تجاریة أو حق تألیف أو رسم نماذج .بها في الشركة لكي یستفید منها

.1صناعیة، وقد تكون في شكل حقوق الملكیة الأدبیة أو الفنیة

المستقر في مكانه لا یقبل التحویل أو النقل أما فیما یخص العقار فهو الشيء الثابت و 

من القانون المدني 683، ولقد عرف المشرع الجزائري في المادة 2من مكان إلى آخر دون تلف

"الجزائري على أنه كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار :

...".وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 

الثانيالفرع 

خصائص الحصة العینیــــــــــــة

سواء ورد تقدیم الحصة العینیة على وجه التملیك أو على وجه الانتفاع، فإن 

خصوصیتها التي تمیز بها عما یقاربها من تصرفات هو الطابع العیني وطبیعة المقابل الطي 

یكتسیه المساهم بها فالطابع العیني یمیزها عن المساهمة بالعمل وعن المساهمة بالنقد أما 

.4، مرجع سابق، ص ..."أحكام الحصة العینیة في الشركة "مالك حمد أبو نصیر، ونایف جلیل جبور، -1
.33، مرجع سابق، ص ...عماني عادل وعرومي ابتسام، النظام القانوني لرأسمال الشركات -2
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في دفع قیمة الحصة بدلا من دفع الثمن في البیع أو بدل الإیجار في طبیعة المقابل فیتمثل

.1الایجار

تشبه الحصة في هذه الحالة البیع فیعد الشریك في مركز المشتري فالعلاقة بینهما 

تخضع لأحكام عقد البیع حیث تظل ملكیة حصة الشریك لدى الشركة وتتصرف فیها، وأن 

الشركاء، كما یلتزم الشریك بضمان التعرض الصادر منه هلكت فتبعیة الهلاك تعود على كل 

.2أو من غیره وضمان جمیع ما یوجد في الحصة من عیوب خفیة

تعتبر المساهمة العینیة وسیلة لإعادة هیكلة المنشآت الاقتصادیة سواء كان ذلك نحو 

تعتبران شكل ما التوسع عن طریق الانقسام أو نحو التركیز من خلال الاندماج، فكلتا العملیتین 

.مساهمة بالعین

یكون الاندماج ما عن طریق تكوین شركة جدیدة تستوجب الشركات المعنیة بالعملیة 

والتي ینتهي وجودها القانوني من دون أي تصفیة أو عن طریق استیعاب شركة قائمة لشركة 

أن تنتقل أخرى ففي الحالة الأولى لاشك أن عملیة الاندماج تأخذ شكل المساهمة العینیة

بمقتضاها الذمة المالیة للشركات المندمجة إلى الشركة الجدید غیر أن ما یمیز هذه العملیة هو 

الشركة المندمجة مقابل الحصول على حقوق اشتراك في أن الشركاء یتنازلون عن حقوقهم في 

ة المساهمة الشركة، أما في الحالة الثانیة فتخضع العملیة لإجراءات التقویم الضروریة في عملی

.3بالعین العادیة

معیة للدراسات والنشر والتوزیع، محمد فال لحسن ولد أمین، المساهمات العینیة في الشركات، دراسة مقارنة المؤسسات الجا-1

.36–35، ص ص 2009لبنان، 
.141، ص 2000العكیلي عزیز، الوجیز في شرح القانون التجاري، عمان، -2
.37محمد فال الحسن ولد أمین، المساهمات العینیة في الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالمبحث 

أنواع الحصص العینیة وكیفیة الاسهام بها

على خلاف الحصة النقدیة فإن الحصة العینیة التي قد تساهم بها الشریك عند تأسیس 

الشركة قد تشمل عدة أنواع من الأموال، إذ جاز المشرع الجزائري على غرار مشرعي كل الدول 

العینیة قد تكون في شكل مال عقار أو منقول كما قد تكون في شكل منقول على أن الحصة 

).مطلب أول(معنوي 

وعلى خلاف الحصة النقدیة التي تسلم أو تقدم للشركة بطریقة أو كیفیة واحد فإن الأمر 

یختلف بالنسبة للحصة العینیة حیث أجاز المشرع الجزائري تقدیم الحصة العینیة إما على سبیل 

ك، كما قد یكون الإسهام بها على شكل انتفاع وفي كلتا الطریقتین فإن الأحكام المطبقة التملی

).مطلب ثاني(على طریقة تختلف في الحالتین 

المطلب الأول

أنواع الحصة العینیـــــــــــــة

تشمل الحصة العینیة على مجموعة من الأموال قد یساهم بها الشریك أو بنوع منها 

، وقد تكون عبارة )الفرع الأول(تكون الحصة العینیة عبارة عن أموال عقاریة فقط، وعلیها قد

).الفرع الثاني(عن أموال منقولة 
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الفرع الأول

الحصة في شكل عقارات

لقد سبق تعریف العقار وقلنا أنه عبارة عن مال یستقر في محل أو حیزه وغیر قابل 

.للنقل أو التحویل من مكان إلى آخر دون تلف

من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما 683هذا ما یستفاد من نص المادة 

"یلي ...".كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار:

یدخل في مفهوم العقار كل حق عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك 

من القانون المدني 684ار هذا ما یستفاد من نص المادة كل دعوى تتعلق بحق عیني على عق

.الجزائري

.وتجدر الملاحظة أن العقار على نوعین عقار بطبیعته وعقار بالتخصیص

العقار بالطبیعة: أولا

العقار بطبیعته هو في الأصل عقار كالأرض التي لا یمكن نقلها من مكان إلى آخر 

التزام الشریك ویشمل العقار عادة كل أنواع من الأموال فیصلح هذا العقار أن یكون محل 

.1العقاریة كأرض البنایات والمنشآت

فالأرض سواء كانت أرض زراعیة أو أرض بناء فهي عقار بطبیعته لأن له مكان ثابت 

لا یمكن أن یتحول منه وتشمل الأرض سطحها دون ما یقام فوق سطح من مباني ومنشآت كما 

السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني حق الملكیة، المجلد الثامن، دار النشر، مصر، دون سنة -1

.20–19النشر، ص ص 
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بعناصره المختلفة من صخور وأحجار ومعادن، فالمناجم والمحاجر في جزء یشمل كذلك باطنها 

.من الأرض ومن ثمة یعتبر عقار بطبیعته

فإذا استخرجت المعادن من المناجم كالحدید والنحاس والفحم والذهب والنفط أو اقتلعت 

الأرض من  هتجنیالأحجار من المحاجر فإنها تتحول إلى منقولات أما بالنسبة للبنایات وكل ما 

ر بطبیعته، ما دامت جذوره ثمار ومحصول وكل ما یغرس فیها من أشجار ونخیل یكون عقا

.1مستمدة من باطن الأرض

كما تعبر المباني والمنشآت عقارات بطبیعتها لاندماجها في الأرض، فالاندماج هو 

منشآت وتعتبر الذین یضفي علیها صفة العقار، فالأرض هي مصدر الصفة العقاریة للمباني وال

.2...من قبیل المباني والمنشآت والمساكن والمكاتب والمصانع 

العقار بالتخصیص:ثانیا

قد تكون حصة الشریك عبارة عن عقار بالتخصیص وهو في الأصل منقول بطبیعته 

لكن رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبیعته یكون مملوك له مثال ذلك أن یضع 

.فندقه الأثاث اللازم لتهیئة الفندق واستغلالهصاحب الفندق في 

ومن أمثلة العقارات بالتخصیص أن یقوم صاحب الأرض الزراعیة برصد مواشي آلات 

، ففي مثل هذه الأحوال یقوم صاحب العقار بوضع 3زراعیة یستعین بها في زراعة أرضه

نقولات بالعقار ارتباطا لا منقولات، یملكها على عقار رصد لخدمته أو استغلاله، فترتبط هذه الم

انفكاك منه لیصبح العقار والمنقولات جمیعا وحدة اقتصادیة لا تتجزأ، ومن ثمه یضفي العقار 

.33عماني عادل وقرومي ابتسام، النظام القانوني لرأسمال الشركة التجاریة، مرجع سابق، ص -1
.24-21القانوني المدني الجدید، ص ص عبد الرزاق السنهوري أحمد، الوسیط في شرح-2
.33عماني عادل وقرومي ابتسام، النظام القانوني لرأسمال الشركة التجاریة، مرجع سابق، ص -3
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بالتخصیص مع العلم أنه في الأصل هو من المنقولات وتتبع في هذه الحالة صفة العقار بحكم 

.1ا بالتخصیصفیعتبر القانون هذه المنقولات بطبیعتها بمثابة عقار .هذا التخصیص

من القانون المدني الجزائري أن العقار بالتخصیص هو 683/2ویستفاد من نص المادة 

منقول بطبیعته یصبح ویتحول إلى عقار بإرادة المشرع عند توفر شرطین إحداهما یتعلق باتحاد 

.مالك العقار والمنقول أما الشرط الثاني هو تخصص هذا المنقول لخدمة العقار

اتحاد مالك العقار والمنقول:لالشرط الأو-

یظهر من خلال هذا الشرط أن المشرع الجزائري أراد أن یجعل المنقول الذي بصد 

.لخدمة العقار عقار بالتخصیص لكن شرط أن یكون مالك هذا المنقول كذلك

یستفاد من هذا الشرط كذلك أن هذا المنقول یصبح تابعا للعقار فیصبح جزء منه، بحیث 

.لة بیع العقار أو رهنه بیع ورهن المنقول معهیشمل في حا

بالنتیجة لا نكون بصدد عقار بالتخصیص إذا لم یكن مالك المنقول المرصود لخدمة 

.2واتجاه نیة المالك إلى إلحاقه بالعقار ویتحقق برغبة وإرادة مالكهالعقار هو مالك للعقار أیضا، 

تخصیص المنقول لخدمة العقار:الشرط الثاني-

بالإضافة إلى اشتراط أن یكون مالك المنقول والعقار هو نفسه زیادة عن ذلك أن یكون 

المنقول قد خصص لخدمة العقار فالعقار الذي خصص المنقول لخدمته هو الذي یضفي علیه 

صفة العقار بالتخصیص، فلابد إذن أن یكون المنقول قد خصها لخدمة العقار حتى تنتقل صفة 

.العقار إلیه

.30–29عبد الرزاق السنهوري أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مرجع سابق، ص ص -1
.351، ص 2011فیلالي علي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر، -2
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إذا كان المنقول قد خصص لخدمة الشخص مالك العقار ولیس العقار فإنه ینعدم أما 

.1التلازم ما بین المنقول والعقار ولا یعود ثمة محل لإضفاء صفة العقار على المنقول

ویشترط في عملیة التخصیص أن تكون خدمة العقار على سبیل الثبات والاستقرار 

.دائمة ویستمر طیلة استمرار استغلال العقاروالاستمرار بمعنى أن تكون بصفة 

مثال ذلك السیارات التي یخصصها صاحب الفندق بصفة دائمة ومستمرة لنقل الزبائن 

من المطار إلى الفندق أو الجرار الذي یشتریه الفلاح لاستغلال أرض یملكها، وتبقى هذه 

ا مؤقتا، كأن یكون السیارات المخصصة لخدمة الفندق عقارات بالتخصیص ولو كان رصده

لمدة معینة ثم یتم بیعها، أما إذا استعمل المنقول بصفة عرضیة في خدمة العقار كأن یستعمل 

صدفة أو لصاحب الفندق لإسعاف أحد النزلاء، فإن تخصیص المنقول أي السیارة كان عرضي 

.2فقط وفي هذه الحالة یحتفظ المنقول الأصلي بطبیعته كمنقول

العقار بالتخصیص یصلح أن یكون حصة في الشركة إذا توفرت فیه ومن هنا نقول أن 

الشروط السابقة ذكرها، حیث یصبح المنقول المخصص لخدمة العقار أو لاستغلاله عقارا ومن 

.ثمه تسري علیه الأحكام القانونیة التي تسري على العقارات بطبیعتها

الفرع الثاني

الحصة العینیة في شكل منقولات

من القانون المدني الجزائري، بأن الشيء الذي لا 683الفقرة الأولى من المادة تقضي 

.تتوفر فیه شروط العقار یعد منقولا

.37–36السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص ص -1
.355فیلالي علي، نظریة الحق، مرجع سابق، ص -2
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، بالإضافة إلى )ثانیا(، ومنقول بحسب المآل )أولا(والمنقول على نوعین، منقول بطبیعته 

).ثالثا(المنقولات ذات الطابع المعنوي 

المنقولات بطبیعتها: أولا

خلافا للعقار لم یعرف المشرع الجزائري المنقول بطریقة مباشرة أو صریحة، بل اعتبر 

منقولا كل شيء لا یعد عقارا، وذلك بالنظر إلى التعریف الذي أورده المشرع الجزائري بشأن 

  .العقار

وإذا كان المشرع یعتبر المال عقارا كل شيء ثابت مستقر بحیزه لا یمكن نقله بدون تلف 

بالمقابل مالا منقولا كل شيء قابل للنقل من مكان لآخر دون تلف، وتجدر الإشارة إلى یعتبر

"من القانون المدني العراقي على أنه62أن المشرع العراقي قد عرف المنقول في المادة  كل :

.1..."شيء یمكن نقله وتحویله دون تلف 

من القانون المدني 528المادة أما المشرع الفرنسي بدوره، عرف المنقولات بطبیعتها في 

"الفرنسي التي تنص على :Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent

se transporter d’un lien à un autre"2.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة بعض المنقولات ذات أهمیة أكبر بكثیر من العقارات كالسفن 

.التصرف فیها إلى ذات الأحكام الخاصة بالعقاراتوالطائرات، لذا أخضع المشرع الحكام 

.355فیلالي علي، نظریة الحق، مرجع سابق، ص -1
2-www.legifrance:français, voir sur internetArticle 528 du code civil
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المنقولات بحسب المآل:ثانیا

إضافة إلى المنقول بطبیعته هناك المنقول بحسب المآل، غیر أن المشرع الجزائري لم 

یتعرض لهذا النوع من المنقولات في النصوص القانونیة المتعلقة بتقسیم الأشیاء، لكن یستخلص 

من هذا النوع من المنقول من الفقه الذي استند إلى بعض الأحكام الخاصة بالمنقول لتحدید 

من قانون الإجراءات المدنیة 654قول بحسب المآل وبالرجوع إلى نص المادة مفهوم المن

"والإداریة الجزائریة التي نصت على ما یلي لا یجوز لمؤجر الأراضي الزراعیة والحقول :

والبساتین، أن یحجز تحفظیا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي وفاء أجره 

.1"المستحقة عن إیجارها

ستنتج من استقراء هذا النص أن المشرع الجزائري اعتبر المزروعات والثمار المنقولات ن

من القانون المدني 592بحسب المآل علما أنها متعلقة بالأرض وتقضي بدورها المادة 

"الجزائري في الفقرة الأولى والرابعة على ما یلي یجوز الحجز على الثمار المتصلة :

كما یجوز بیع الثمار أو المزروعات وهي قائمة في ...نضجها والمزروعات القائمة قبل

".أرضها، إذا كان ذلك یحقق نفعا أو أجرة المنصوص علیه في الفقرة أعلاه

یظهر من النص الوارد ضمن الفصل الرابع الخاص بالحجز التنفیذي على المنقول على 

ل عالقة بالأشجار ولم تقطف بعد أن المشرع یصنف الثمار المتصلة بالعقار أي تلك التي لا تزا

والمزروعات القائمة أو اللصیقة بالعقار على أنها منقولات رغم أنها عقارات بطبیعتها وهو مآلها 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فبرایر 25المؤرخ في 09–08من القانون رقم 654المادة -1

.23/04/2008، الصادر في 21العدد 
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الطبیعي، بعبارة أخرى تعتبر هذه الثمار والمزروعات منقولات بالنظر إلى مصیرها ألا وهو 

.1لات بالمآلجنیها، فتفصل نهائیا عن الأشجار أو الأرض لذا سمیت منقو 

بالنتیجة نلاحظ أنه قد یعامل القانون العقار في بعض الأحیان معاملة المنقول، إذا من 

.المتوقع أن یصیر العقار منقولا والذي یسمى منقولا بحسب المآل

فالمشرع یفترض في العقار على أنه منقولا بحسب المآل رغم أنه عقار بطبیعته وذلك 

یة الخاصة بالمنقول، وبالتالي یحقق من قیود التعرض في العقار، بهدف تطبیق الأحكام القانون

مثل تلك المباني المبیعة أنقاضا فالمباني عقارات بطبیعتها، ومع ذلك إذا بیعت بقصد هدمها 

.2فإن البیع یعتبر واردا على منقول بحسب المآل وتسري علیه أحكام بیع المنقول

المآل كحصة في الشركة یجب توفر وحتى یستطیع الشریك تقدیم المنقول بحسب

شرطین، فیجب أن التعامل في العقار في الوقت الذي لا زال على حالته الأصلیة، أي قبل أن 

یصبح منقولا، كما یشترط أن یكون مصیر هذا الشيء المتحقق في نظر المتعاقدین هو تحوله 

.3ل إلى منقولإلى منقول في وقت قریب ولا یكفي أن یكون هناك مجرد احتمال التحو 

الحصة العینیة في شكل منقولات معنویة:ثالثا

بإمكان أن یكون الحصة العینیة عبارة عن مال منقول بالإضافة إلى النوعین الأولیین ف

معنوي، ویقصد بالمنقول المعنوي في الشركة وهو عبارة عن أوراق مالیة أو تجاریة أو براءة 

اختراع أو علامة تجاریة أو محل تجاري أو رسوم أو نماذج صناعیة أو حقوق الملكیة الأبدیة 

.361–360فیلالي علي، نظریة الحق، مرجع سابق، ص ص -1
، ص ص 2001، دون طبعة، نشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، )نظریة الحق(نبیل ابراهیم سعد، المدخل إلى القانون -2

265–266.
.272، ص 1992، ، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة)نظریة الحق(علي حسن نجیدة، المدخل لدراسة القانون -3
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لمنقولات المعنویة الذین الذي لا یكون إلا الغیر والفنیة أو الاسم التجاري ویدخل في نطاق ا

حیث یجوز للشریك أن یساهم بحصة تمثل دین في ذمة الغیر، غیر أنه في هذه الحالة فإن 

الشریك لا یضمن وفاء المدین عند تاریخ الاستحقاق وبالتالي فیكون الشریك في هذا النوع من 

ي حالة عدم وفاء المدین بالدین عند مسؤولا عن تعویض الضرر الذي لحق الشركة فالحصص 

.1حلول أجل الاستحقاق

المطلب الثاني

كیفیة الإسهام بالحصة العینیة

تعد المساهمة العینیة من أكثر المساهمات تعقیدا، لیس بسبب اتساع مجالها بل بسبب 

صیغة ، وقد ترد على)الفرع الأول(تعدد الصیغ التي ترد علیها، فهي قد ترد في صیغة التملیك 

).الفرع الثاني(الانتفاع 

الفرع الأول

الحصة العینیة على سبیل التملیكالإسهام

طریقتین یمكن الإسهام بها في الشركة على خلاف الحصة النقدیة تعرف الحصة العینیة 

فقد تقدم الحصة العینیة إلى الشركة على سبیل التملیك، فإن العلاقة بین الشركة والشریك في 

هذه الحالة تخضع لقواعد عقد البیع من حیث إجراءات نقل الملكیة، فإذا كانت الحصة المقدمة 

ي السجل التجاري، أما بخصوص تبعة عقارا وجب تسجیله، وإذا كانت محلا تجاریا وجب قیده ف

، 2014بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة وشركات الأشخاص، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

  .29ص 
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الهلاك الحصة، فإذا هلكت الحصة قبل تقدیمها للشركة بسبب لابد للشریك فیه، فلا تلتزم 

الشركة بأي تعویض ولا یعتبر الشریك أنه قدم شیئا إلا إذا وقع بعد إعذار الشركة بتسلیم 

من القانون 370لمادة كما تطبق ا.من القانون المدني الجزائري369الحصة طبقا للمادة 

تنص أنه في حالة انتقاص الحصة قبل التسلیم ففي هذه الحالة تسري علیها جمیع المدني التي 

.1القواعد العامة المتعلقة بضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة وعدم التعرض

الفرع الثاني

الإسهام بالحصة العینیة على سبیل الانتفاع

العینیة على سبیل التملیك ولكن على سبیل الانتفاع في هذه قد لا یكون تقدیم الحصة

الحالة، بدلا من أن ینقل الشریك ملكیة الحصة للشركة یكتفي بأن یضع تحت تصرف الشركة 

.2باستعمالها والانتفاع بها طوال مدة الشركة مع احتفاظ الشریك بملكیة الحصة

قد الإیجار في علاقة الشریك بالشركة والمبدأ العام في هذه الحالة، هو تطبیق أحكام ع

إذا : "... القانون المدني الجزائري422على خلاف الحالة الأولى وهذا ما جاء في نص المادة 

".كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار هي التي تسري في ذلك

شخصي لاحق فالمشرع الجزائري أراد أن یطبق أحكام الإیجار ذلك لأن الانتفاع حق 

، لأن تعهد الشریك یجعل 3عیني وعلى هذا الأساس یحتفظ الشریك مقدم الحصة بملكیته لها

"من القانون المدني الجزائري على ما یلي370تنص المادة -1 إذا انقضت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه، جاز :

إذا كان النقص جسیما بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتم البیع، وأما أن یبقى البیع مع إنقاص یطلب فسخ البیع للمشتري إما أن

".الثمن
.13–12، ص ص 2013نسرین شریفي، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -2
.124، ص 2006طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، محمد أحمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، دون -3
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، مما یعني أن الشریك في هذه 1الشركة تنتفع بالمال مدة معینة ولیس لها حق التصرف فیها

لا الحالة یبقى محتفظا بملكیة المنقول أو العقار الذي تقرر للشركة حق الانتفاع به بالتالي 

یدخل في الذمة المالیة للشركة، ولا یجوز لدائني الشركة التنفیذ علیه لاستیفاء دیونهم وعند 

.2مرحلة تعاد الحصة المنتفع بها إلى الشریك

  .25ص  مصر،مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،-1
.21، ص 2001فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -2
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الثانيالفصل

إجراءات تقویم الحصة العینیة والوفاء بها
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لما كانت أهمیة الحصة العینیة مهم في تأسیس الشركة التجاریة یستلزم أن یحاط هذا 

الركن بإطار إجرائي یسمح بتنظیم المسائل المتعلقة بإجراءات المتبعة لخدمات التقدیر النقدي 

الصحیح لقیمة المال المساهم به، وهو أمر ضروري في المساهمة بالعین ولأن الحصة العینیة 

.كوین رأسمال الشركة والذي یعتبر من أهم الخدمات بالنسبة للمتعاملین في الشركةتدخل في ت

وبالتالي فقد خصص المشرع الجزائري مساحة قانونیة تناول بصددها الأحكام المتعلقة 

، لكن طریقة التقدیر تختلف باختلاف نوع )المبحث الأول(بإخضاع المساهمات العینیة للتقویم 

بأحكام قانونیة خاصة للوفاء بها لتتمكن الشركة من الاستفادة من هذه الشركات، كما تدخل

).المبحث الثاني(الحصة العینیة 
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المبحث الأول

تقدیر الحصة العینیة

إن أصعب ما في تقدیر الحصة العینیة هو تقدیرها ذلك أن الحصة العینیة لیس 

النقدي لقیمة المال المساهم به وهو أمر كالحصة النقدیة سهلة التقدیر، ویقصد به التحدید 

ضروري في المساهمة بالعین، لكن هناك مشاكل كثیرة تتعلق بتقدیر الحصة العینیة لكونها 

تتكون من أشیاء لها سعر ثابت ومحدد، لذا خص المشرع عملیة تقدیر الحصص العینیة إلى 

المطلب (العینیة، وفي إلى أهمیة الحصة )المطلب الأول(إجراءات خاصة بحیث نتطرق في 

.نتطرق إلى كیفیة تقدیر الحصة العینیة)الثاني

المطلب الأول

أهمیة تقدیر الحصة العینیة 

یعتبر تقدیر الحصة العینیة أمر وجوبي ولیس اختیاري أكدت علیه بعض النصوص 

الخاصة بقانون الشركات الجزائري، ومن المعلوم أنه عند تقدیم حصة عینیة فإنه لابد من

تقدیرها لأن إذا كان تقدیر الحصة العینیة مبالغا فیه ذلك أن هناك جزء من رأس المال غیر 

حقیقي، وبذلك یضعف الضمان العام للدائنین مما یعرض حقوقهم للخطر، ویظهر ذلك من 

خلال الشركات التي تنحصر مسؤولیة الشركاء فیها كذا دیون الشركة في حدود ما قدموه من 

تحدید قیمة نقدیة نظرا لأن هذا التحدید یتوقف على معرفة كل شریك نصیبه حصص، ولابد من 

من الأرباح والخسائر في موجودات الشركة عند حل الشركة وتصفیتها لكن كما قد تكون 

وهنا تظهر صعوبة التقدیر وبشكل عام إن تحدید .الحصة العینیة أشیاء لیس لها سعر ثابت
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غیر الذي یتعامل مع الشركة وتحقیق للمساواة بین الشركاء الحصة العینیة یمنع الإضرار بال

.أنفسهم

وبذلك في حمایة حقوق الغیر من خلال إخضاع المساهمة العینیة للتقدیر الذي سوف 

، كما أن أساس هذا التقدیر یخصص لصاحب الحصص أسهم أو )الفرع الأول(نتطرق إلیه في 

یه، فإن معنى ذلك أن الشریك تزید عن حقه حصص في الشركة فإن كان هذا التقدیر مبالغا ف

الفرع (وفیه ضرر للشركاء الآخرین، وهنا تظهر الآثار المترتبة عن عدم تقدیر الحصة العینیة 

).الثاني

الفرع الأول

حمایة حقوق الغیر من خلال إخضاع المساهمة العینیة للتقدیر 

، بحیث 1مه للمساهمة بالعینلقد حاول المشرع أن یوفر ضمانات لحقوق الغیر عند تنظی

لا یمس هذا النوع من المساهمات بحقوق دائني الشركة، ولا بحقوق بقیة الشركاء من 

المساهمین بالنقد أو المبدأ في إخضاع المساهمة العینیة للتقدیر حمایة لحقوق الغیر إذن من 

ریك إلى ذمة ، وهو یستلزم خروج العین من ذمة الش2خلاله تتحدد قیمة المال المساهم به

.الشركة بحیث تصبح جزء من رأسمالها تخضع لما یخضع له من قواعد وضوابط

كما أن علاقة الشركاء بالغیر تبدو وظیفة رأس المال أكثر أهمیة بالنسبة للغیر، ذلك أنه 

.یمثل ضمانا لحقوقهم تجاه الشركة

أن حقوق الغیر لا ومن ثمه حقوق المساهم في رأس المال یكون مهم عند أخذ الاعتبار 

ضمان لها في شركات الأموال سوى رأس مال الشركة، وأن الحصة العینیة عادة ما تمثل جزء 

1 -MAMLOUK (A), « L’apport du code des société commerciales à la protection du vacancières par le
capital », R.J.L, nov 2001, p. 12.
2 -LAGRANGE (F), « Sociétés anonymes : constitution avec appel public a l’épargne, vérification des
apporte nature et des avantages particuliers », J.C.L SOCIETES TRAITES, 2002, Fasc, 117 – 30, N° 01.
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من هذا الضمان لذلك كرس المشرع إخضاع جمیع المساهمات العینیة للتقویم الذي یستهدف 

مي إلى منع التحایل عن تقدیم المساهمة مما یسمح للغیر التمتع بنوع من الحمایة لحقوقهم ویر 

منع وهمیة المساهمة بالعین، من خلال ضمانة لجدیة المساهمة والخصوصیة التي تطبع النظام 

القانوني للمساهمات العینیة في القانون، الخضوع لمبدأ التقویم باعتبارها الأساس الذي یبني 

تبة علیه على من المشروعات والقواعد التي تستهدف حمایة حقوق الغیر من الانعكاسات المتر 

.1من الطابع العیني

الفرع الثاني

الآثار المترتبة عن عدم تقدیر الحصة العینیة

قد یتكون رأسمال الشركة التجاریة من حصص عینیة، والغالب أن الاكتساب في 

لذا یخشى المشرع أن یستغل المؤسس صلتهم بالشركة .2الحصص العینیة یحصل من المؤسس

، الأمر الذي من 3قدموها بمبالغ باهظة تزید عن قیمتها الحقیقیةفیقومون الحصص العینیة التي 

من القانون 607شأنه أن یؤدي إلى الإضرار بالضمان العام لدائني الشركة لذلك فإن المادة 

"التجاري الجزائري تنص على ما یلي یشمل القانون على تقدیر الحصص العینیة، یتم هذا :

، ویتبع "قانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیتهالتقدیر بناءً على تقریر ملحق بال

نفس الإجراءات التي تم اشتراط امتیازات خاصة، وبالتالي فتقدیر الحصص العینیة یجب أن یتم 

بناءً على تقریر ملحق بالقانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته ویوقع 

.221–43ولد أمین، المساهمات العینیة في الشركة التجاریة، مرجع سابق، ص ص محمد فال الحسن -1
البقیرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري، نظریة التاج، المحل التجاري، الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

.137، ص 2011الجزائر، 
.236، ص 2008الجزائر، الطیب بلولة، قانون الشركات، برتي للنشر،-3
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طة وكیل مزود بتفویض خاص بعد التصریح المساهمین القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواس

.1الموثق بالدفعات

وقد جعل المشرع حالة عدم تقدیر الحصص العینیة أو في حالة المبالغة في التقویم 

جریمة یعاق علیها بجزاءات جنائیة، ویهدف المشرع بتجریم هذا العمل إلى ضمان سلامة تقویم 

حمایة للمساهمین أصحاب الحصص النقدیة، هذه الحصص والتأكد من حقیقة رأسمال الشركة 

كما یهدف إلى منع حصول أصحاب الحصص العینیة على أرباح أكثر من قیمتها المستحقة 

لهم أو الحصول على أرباح وهمیة كما حاول بذلك منع المساهمین من الحصول على عدد من 

.الأسهم في الشركة تزید عن حصصهم العینیة

بحساب القیمة الفعلیة والحقیقیة لها وقد یقدمها ویقوم بتقدیر ویتم تقویم الحصة العینیة

هذه الحصص العینیة أهل الخبرة، وتقوم الجریمة بمجرد حدوث مبالغة في تقدیر هذه الحصة 

أي أن تحسب قیمة الحصة العینیة بأكثر من قیمتها سواء من طرف الشركاء المؤسس أو من 

.2طرف مندوبي الحصص

لین بالتضامن طیلة خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة المقدرة یكون الشركاء مسؤو 

في  807للحصص العینیة التي تم تقدیمها لدى تأسیس الشركة، وهذا ما نصت علیه المادة 

دج إلى  20.000فقرتها الأخیرة یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

من قام عن طریق الغش بتقییم الحصة العینیة دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000

.تقییما یفوق قیمتها الحقیقیة

على المعاقبة بالحبس من شهر إلى 810وبالإضافة إلى هذا تم النص من خلال المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل  200.000دج إلى  20.000ثلاثة أشهر وبغرامة من 

.235، ص 2000عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، -1
، ص 2017، 11، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "المساهمات العینیة في الشركات التجاریة"محمدي سماح، -2

28.
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م مندوب لتقدیر الحصص المقدمة على الرغم من حالات من تعمد القبول أو الاحتفاظ بمها

.التنافي والمنع المنصوص علیها قانونا

وإذا كان المعني بهذه المخالفات في الغالب هو مندوب الحصص الذي تقع على عاتقه 

مسؤولیة تقییم الحصص فإن المؤسس یمكن أن یكونوا شركاء في هذه الجریمة من خلال 

لعامة التأسیسیة على هذا التقییم، مع علمهم بأن تقدیر الحصة العینیة المصادقة في الجمعیة ا

من القانون التجاري من 809أعلى من قیمتها الحقیقیة، لذا فإن المشرع عاقب في نص المادة 

اشترك عن عمد في منح عن طریق الغش حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة بذات عقوبات 

دج إلى  20.000ر إلى ثلاث أشهر وبغرامة من الفاعل الأصلي أي بحبس من شه

.1دج أو بإحدى هاتین العقوبتین200.000

المطلب الثاني

كیفیة تقدیر الحصة العینیة

بعد أن بینا أهمیة الحصة العینیة لابد أن نبین كیفیة تقدیر هذه الحصة في مختلف 

شكل الشركة، كما أن الوقت أنواع الشركات ذلك أن إجراءات التقویم والتقدیر تختلف باختلاف 

المعتبر فیه لتقدیم الحصة العینیة هو وقت تقدیمها وأن یتم ذكر هذه القیمة المقدرة في عقد 

الشركة فالعبرة إذا بتقدیر الحصة العینیة هو وقت تقدیمها بغض النظر عما إذا اعتبرت قیمة 

في تقدیر الحصة العینیة لذلك الحصة العینیة بعد ذلك ارتفاعا أو انخفاض، فالمشكلة أنها تثور 

سنت الأحكام الخاصة بتقدیر الحصة العینیة في مختلف أنواع الشركات لهذا نقسم مطلبنا إلى 

تقدیر )الفرع الثاني(، تقدیر الحصة العینیة في شركات الأشخاص وفي )الفرع الأول(فرعین 

.الحصة العینیة في شركات الأموال

.685سابق، ص القیلوبي سمیحة، الشركات التجاریة، مرجع -1



إجراءات تقویم الحصة العینیة والوفاء بها:الفصل الثاني

33

الفرع الأول

یة في شركات الأشخاصتقدیر الحصة العین

كما تضم معظم التشریعات بما فیها المشرع الجزائري قواعد خاصة بتقدیر قیمة الحصة 

، وإنما ترك ذلك )شركات التضامن وشركة التوصیة البسیطة(العینیة في شركات الأشخاص 

ف للشركاء یحددون لها القیمة التي یرونها مناسبة ویثبتون ذلك في عقد الشركة حیث لا خو 

على ضمان الدائنین من المبالغة في التقدیر نظراً لقیام المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة 

للشركاء عن دیون الشركة تجاه الدائنین، هذا إضافة إلى أن المشرع لم یضع حد أدنى لرأسمال 

.هذه الشركات ومن ثمه لا خطر على المصلحة العامة الاقتصادیة من الخطأ في التقدیر

لمشرع ترك أمر تقدیر الحصة العینیة للشركاء في هذا النوع من الشركات وذلك كما أن ا

لأن مسؤولیة الشریك لا یكون فقط بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة كما هو الحال في 

شركات الأموال، وإنما مسؤولیة الشریك هنا هي مسؤولیة شخصیة عن التزامات الشركة تقوم 

ه في الرأسمال لاسیما في شركة التضامن وشركة التوصیة بغض النظر عن مقدار مساهمت

.1البسیطة بالنسبة للشركاء المتضامنین

الفرع الثاني

تقدیر الحصة العینیة في شركات الأموال

بالنسبة إلى شركات الأموال بما فیها شركة المساهمة، شركة ذات المسؤولیة المحدودة، 

وضع قواعد خاصة لضمان تقدیر الحصة العینیة في شركة التوصیة بالأسهم فقد اهتم المشرع ب

هذه الشركات تقدیرا دقیقا، ویبدو أن اهتمام المشرع بتقدیر الحصة العینیة هنا قد جاء انعكاسا 

.30بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص-1
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لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه الشركات في الحیاة الاقتصادیة بالإضافة إلى أنه وضع لهذه 

ان الوحید لدائني الشركة في ظل المسؤولیة الشركات حد أدنى لرأسمال والذي یعتبر الضم

.1المحدودة للشركاء عن دیونها وذلك بقدر ما یملكونه من حصص أو أسهم في الشركة

"من القانون التجاري الجزائري على أنه568بحیث نصت المادة  یجب أن یتضمن :

عد الاطلاع على القانون الأساسي ذكر قیمة الحصص العینیة المقدمة من الشركاء، ویتم ذلك ب

تقریر ملحق بالقانون الأساسي یبرره تحت مسؤولیة المندوب المختص بالحصص العینیة 

، وهو نفس الوضع في التشریع الفرنسي "والمعین بأمر من المحكمة من بین الخبراء المعتمدین

والمصري حیث أن المشرع عمد إلى حمایة الغیر ذلك أن رأسمال هذا النوع من الشركات یشكل

الضمانة الوحیدة وعلیه لا یجب أن یكون وهمیا ومبالغا في تقدیر حصته أن یثري على حساب 

باقي الشركات في حالة المبالغة في تقدیر هذه الحصة، فیلجأ إلى أهل الخبرة وهم مندوبي 

الحصص لتحدید قیمة الحصص العینیة، كما یتمتع مندوب الحصص بسلطات واسعة للتحري 

.تأكد من صحة التقییم وبعد تقریره بناء على مسؤولیته الشخصیةوالبحث من أجل ال

سنوات عن القیمة 5ومراعاة لمصلحة الدائنین یكون الشركاء مسؤولین بالتضامن لمدة 

.المقدرة للحصص العینیة التي قدموها عند تأسیس الشركة

دى ویقع تقدیر قیمة الحصص على مسؤولیة مندوبي الحصص بحیث یوقع التقدیر ل

المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة، 

ویجب على الجمعیة العامة التأسیسیة أن تفصل في تقدیر الحصص العینیة ولا یجوز لها 

تخفیض التقدیر إلا بإجماع المكتتبین، وفي حالة عدم الموافقة الصریحة تعد الشركة غیر 

.2مؤسسة

.30بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص-1
.31–30، ص ص المرجع نفسهلأشخاص، بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات ا-2
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الثانيالمبحث 

الوفـــــــــــاء بالحصـــــة العینیـــــــــة

لا یكفي أن یلتزم الشریك بالحصة العینیة بل لابد من أن یقوم الوفاء بها للشركة عند 

تسجیلها، وذلك لتمكین الشركة من الاستفادة منها وهذا یستلزم أن تكون الحصة العینیة حقیقیة، 

.بأن تمثل للشركة قیمة مؤكدة

إذا كانت هذه الحصة وهمیة فإنها تجعل الشركة باطلة بطلانا مطلقا، كذلك یجب أن أما 

.تكون الحصة العینیة مشروعة

والوفاء بالحصة العینیة یتم حسب كیفیة تقدیم هذه الحصة أما على سبیل التملیك أو 

وعة ولمشروعیة وصحة الحصة العینیة في الشركة التجاریة یستلزم مجم.على سبیل الانتفاع

، وقد خص المشرع خبراء مختصین )المطلب الأول(من الشروط التي سوف نتطرق إلیها في 

في المجال وهم مندوبي الحصص دورهم تقدیر قیمة الحصص العینیة المساهم بها في 

).المطلب الثاني(الشركات التجاریة 

المطلب الأول

شروط الحصة العینیة

حصته والحصة قد تكون عینیة أو نقدیة أو یلتزم كل شریك بدخوله للشركة بأن یقدم

حصة من عمل، بحیث تمثل هذه الحصص الضمان العام للدائنین، وعموما یشترط لصحة 

.الحصة المقدمة كإسهام في الشركة أن یقدم في الآجال القانونیة
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أما بالنسبة للحصة العینیة بالذات فهي تتوفر على مجموعة من الشروط لصحتها وهذا 

، شروط خاصة )الفرع الأول(ه من خلال تقسیم هذا المطلب إلى فروع وسنتطرق في ما نبین

).الفرع الثاني(بالحصة العینیة، والالتزامات التي تقع على عاتق مقدم الحصة العینیة 

الفرع الأول

شروط خاصة بالحصة العینیة  

للشركة، قد یكون إما إذا كانت الحصة العینیة كل مال غیر النقود یتعهد الشریك بتقدیمه 

منقولا أو عقارا، فالحصص العینیة هي تلك الاسهامات التي یقدمها الشریك المؤسس وتكون 

قابلة للتقویم بالمال، ومن هذا التعریف نستنتج أن الشروط الواجب توافرها في الحصة العینیة 

:وتتمثل فیما یلي

أن الحصة العینیة المساهم بها موجودة: أولا

تكون المساهمة العینیة للشریك موجودة ولم یتعرض للهلاك ولم یتم التصرف یجب أن 

فیها لأن مصیر الشركة التجاریة في هذه الحالة هو الإبطال لأن الحصة العینیة یدخل في 

، كما لا یجب أن یكون التقدیم على سبیل الاحتیال كأن تكون المساهمة 1رأسمال الشركة

الشریك الذي یبقى بإمكانهم الرجوع على دائنهم ومطالبته بغرض تهریب الأموال من دائني 

.2بإخراج الحصة من رأسمال الشركة

روبیرو روبلو، المطول في القانون التجاري، الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -1

.59، ص 2011والتوزیع، بیروت، لبنان، 
، كلیة الحقوق 11، العدد الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات، "المساهمات العینیة في الشركات التجاریة"محمد سماح، -2

.275، ص 2017، جوان 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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أن تكون مملوكة للشریك:ثانیا

یشترط في الحصة العینیة أن تكون مملوكة للمؤسس أو بمعنى آخر أن یكون للشریك 

لشيء صاحب الحصة حق الملكیة على الحصة، بحیث یجیز له الحصول على كل منافع ا

.1المملوك سواء كان ذلك باستغلاله أو استعماله أو التصرف فیه

ویترتب على هذا الحق أن الشریك المؤسس صاحب الحصة العینیة یتحمل مسؤولیة 

القانون المدني 422، وفي هذا المعنى تنص المادة 2هلاك الحصة أو ظهور عیب فیها

"الجزائري على ما یلي كیة أو حق منفعة أو أي حق عیني إذا كانت حصة الشریك حق مل:

آخر فإن أحكام البیع هي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو 

ظهر فیها عیب أو نقص أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار هي التي 

".تسري في ذلك

أن تكون العین المساهم بها ذات قیمة:ثالثا

لمساهمة أن تكون جدیة ولكي تتحقق هذه الجدیة یجب أن تكون ذات قیمة یشترط في ا

، لكونها تدخل في الضمان العام للدائنین 3نقدیة حقیقیة تؤدي إلى إثراء الذمة المالیة المشتركة

فلو انتفت القیمة المادیة للمال المساهم به فإنه لا یمكن للشركة الاستفادة منه كما هو الشأن إذا 

لمساهمة عبارة عن براءة اختراع ملغاة أو غیر مسجلة من الأساس والتي لا یمكن ما كانت ا

.تقییمها لافتقارها للحمایة القانونیة

.16، ص 1970الشرقاوي جمیل، حق الملكیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، -1
.7، ص 1989نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، -2
مد یاسین، الحصة العینیة في الشركات، محاضرة منشورة على موقع كلیة الحقوق، جامعة بابل، العراق، ذكرى مح-3

http://law.uabodylon.edu.iq
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أن تكون الحصة العینیة قابلة للتقویم النقدي:رابعا

إن الإشكال المطروح بالنسبة للحصة العینیة التي ساهم بها الشریك هو إمكانیة تقدیر 

ب تقییمها بصفة دقیقة ومحدودة، وذلك بهدف حمایة مصالح الشركاء من نقدا بحیث یستوج

.جهة ومصالح الغیر المتعاملین مع الشركة من جهة أخرى

وتكمن أهمیة هذا الشرط في أن قیمة الحصة العینیة سوف تسمح بتحدید حقوق الشریك 

.1یتحملهاالمساهم في الشركة سواء من حیث نسبة أرباحه وكذا الخسائر التي 

أن لا تكون الحصة العینیة مخالفة للنظام العام:خامسا

یشترط في الحصة العینیة ألا تكون مخالفة للنظام بمفهوم الواسع، وهو مخالفة أحكام 

الشریعة الإسلامیة والنظام القانوني استنادا إلى ذلك یجب ألا یكون مال حرام كالخمر، 

ل الحصة العینیة من متحصلات جریمة غسیل المخدرات كما یجب ألا یكون المال مح

.2الأموال

الفرع الثاني

التزامات مقدم الحصة العینیة

یلتزم الشریك الذي قدم الحصة العینیة بالمحافظة علیها وعدم التصرف بها إلى حین نقل 

ملكیتها أو تسلیمها للشركة ویفترض في الشریك الذي یقدم الحصة العینیة أن ینقل ملكیتها أو 

تسلیمها إلى الشركة عند تسجیل هذه الشركة، لأنه یتطلب نقل ملكیتها من الشریك إلى الشركة، 

.والشركة قبل تسجیل لیس لها شخصیة معنویة قانونیة حتى تنتقل ملكیة هذه الحصة لها

.29بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص -1
رفات مالیة مشروعة لمال اكتسب بطریقة غیر مشروعة عن طریق استخدامه واستثماره ویقصد بغسیل الأموال القیام بتص-2

.في مشاریع مختلفة وأسالیب عدة وفي وقت قصیر
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لنفرض أن أحد المؤسسین قدم قطعة أرض كحصة عینیة وبعد أن تم تسجیل :مثلا

اء بالحصة العینیة رفض أن یقوم بنقل ملكیة الأرض أو تسلیمها إلى الشركاء وحان موعد الوف

.الشركة

في هذه الحالة لا یوجد هناك ما یجبره على نقل الملكیة في هذه الحالة، ولكن إذا لحق 

ضرر بالشركاء من جراء ذلك فإنها تستطیع أن تعود علیه بالتعویض على أساس المسؤولیة 

.مه المتمثل في نقل ملكیة الحصة یستمد من عقد الشركةالعقدیة، حیث أن مصدر التزا

أما بالنسبة لموقف المشرع فقد نص على أن یلتزم مقدموا الحصص العینیة بتسلیمها وبنقل 

.ملكیتها حسب مقتضى الحال إلى الشركة

بالإضافة إلى أن المشرع ألزم صاحب الحصة العینیة بتسلیمها أو نقل ملكیتها إلى 

شهر من تاریخ تسجیلها، فإنه یكون ملزما حكما یدفع قیمتها نقدا أو بالسعر الذي الشركة خلال 

اعتمده المؤسسون في طلب تأسیس الشركة، وقد استعمل عبارة تسلیمها أو نقل ملكیتها لأن 

الحصة العینیة إما أن تكون على سبیل التملیك، وهذا یتطلب نقل الملكیة أو على سبیل 

.الإیجارالانتفاع وتطبیق قواعد

المطلب الثاني

دور مندوبي الحصص في تقدیم الحصص العینیة

إن الحصص العینیة عادة ما تمثل جزءً كبیراً من الضمان العام للدائنین، لذلك كرست 

مختلف التشریعات ومنها التشریع الجزائري مبدأ إخضاع كافة المساهمات العینیة للتقدیم لاسیما 

.فیما یتعلق بشركات الأموال
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ویتم تقدیر الحصص العینیة عن طریق تعیین مندوب الحصص، الذي یتولى مهمة 

.تحدید القیمة المسندة للمساهمة العینیة، ویتم هذا التعیین بموجب أمر قضائي

ونظرا لإلزامیة تعیین مندوب الحصص في هذا النوع من الشركات سوف نقوم بتقسیم 

إجراءات تعیین مندوب الحصص، وفي )الأولالفرع (هذا المطلب إلى فروع بحیث یتضمن 

ضرورة تقدیره المساهمات العینیة من طرف مندوبي الحصص خصص المشرع )الفرع الثاني(

، كما جدد مجموعة من )الفرع الثالث(الجزائري جزاءات في حالة عدم التعیین لهؤلاء المندوبین 

).الفرع الرابع(الحصة العینیة المخالفات والعقوبات في حالة التقدیر غیر الحقیقي لقیمة 

الفرع الأول

إجراءات تعیین مندوبي الحصص

یمر تعیین مندوبي الحصص بإجراءات نص علیها المشرع الجزائري، والتي تتمیز بوجود 

).ثانیا(، والتعیین القضائي )أولا(التعیین الاتفاقي :طریقتین للتعیین وهما

التعیین الاتفاقي لمفوض الحصص: أولا

إسناد مهمة تعیین مفوض للحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى تم

الشخص الذي یتم الاتفاق علیه من قبل الشركاء المستقبلون، ویسري مبدأ التعیین الاتفاقي على 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سواء كانت شركة ذات الشخص الواحد وبالنسبة لإجراءات 

دودة ذات الشخص الواحد فإن إجراءات التعیین یكون أسهل من شركة ذات المسؤولیة المح

حیث انعدام وجود خلاف یستدعي تدخل القضاء، فالشریك الواحد هو الذي یتعین مفوض 

.للحصص
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أما في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فیتفق الشركاء على اختیار من یقوم بمهمة 

یكون فیها تعیین مفوض عند الزیادة في رأس مراقب للحصص العینیة، وهذا عكس الحالة التي 

المال بحصص عینیة الذي یستدعي تقدیم عریضة إلى رئیس الغرفة التجاریة بمحكمة الولایة 

.التي توجد بها الشركة یطلب فیها تعیین مفوض الحصص

ویمتاز التعیین الاتفاقي عن التعیین القضائي بالبساطة من الناحیة الإجرائیة، فالمشرع لم 

.یحدد له شكل معین یجب مراعاته، لذلك یمكن للشركاء أن یقوموا بتعیین مفوض الحصص

التعیین القضائي لمفوض الحصص:ثانیا

في حالة عدم اتفاق الشركاء على تعیین مفوض الحصص یلجأ إلى التعیین القضائي 

"من القانون التجاري الجزائري601وذلك من خلال المادة  ذا كانت یعین في حالة ما إ:

الحصص المقدمة عینیة ما عدا في حالة وجود أحكام تشریعیة خاصة بمندوب واحد للحصص 

أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسین أو أحدهم، ویخضع هؤلاء لأحكام التنافي 

.أدناه6مكرر 715المنصوص علیها في المادة 

الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرها في مندوب الحصص

إضافة إلى تسجیله ضمن قائمة الخبراء المحلفین لدى الجهات القضائیة، أجمع الفقه 

على ضرورة توفر مندوب الحصص على الخبرة والكفاءة اللازمتین لتحدید قیمة الغیر وفقا 

لطبیعتها، وذلك نظرا لاتساع مجالاتها لأنها قد تكون في صورة عقار أو منقول مادي أو 

وب الحصص كذلك أن یكون متمتعا بالاستقلالیة حتى یتسنى له تقییم معنوي ویشترط في مند
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الحصة دون أن یكون تحت أي تأثیر سواء تعلق الأمر بالشركاء المؤسسین أو المساهمین أو 

.1الغیر

قد یدفعه إلى اعتماد قیمة غیر حقیقیة للمال المساهم به، وقد حرص المشرع الجزائري 

حصص من خلال إخضاعه لحالات التنافي التي نصت علیها على ضمان استقلالیة مندوب ال

، والتي تتعلق أساسا بمندوبي الحسابات فلا یجوز تعیین مندوب 06مكرر 715المادة 

للحصص إذا كانت تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة لغایة الدرجة الرابعة بأحد الشركاء، كما یمنع 

إعفاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة تعیین مندوب لحصص من بین القائمین بالإرادة أو

أو أزواجهم في أجل خمس سنوات التالیة لإنهاء وظائفهم، ویظهر جلیا أن المشرع الجزائري 

.2حاول من خلال هذا النص ضمان حیاد واستقلالیة مندوبي الحصص

الفرع الثالث

الجزاء المترتب على عدم تعیین مندوب الحصص

لم یقرر المشرع الجزائري الجزاء المترتب على عدم لجوء المؤسسة إلى القضاء لتعیین 

من القانون التجاري أنه 601مندوب الحصص العینیة، بل اكتفى بالإشارة ضمن نص المادة 

في حال عدم موافقة مقدمي الحصص صراحة على التقدیر الذي توصل إلیه الخبیر المدین فإن 

سسة، فهل یترتب على عدم طلب تعیین مندوب للحصص بطلان إجراءات الشركة تعد غیر مؤ 

طلب الشركة؟ أم أن عدم القیام بهذا الإجراء لا یؤثر على صحة عقد الشركة، لاسیما وأن 

من القانون التجاري الجزائري قرررت بأن الشركاء یكونون مسؤولین بالتضامن مدة 568المادة 

المقدرة للحصص العینیة التي تم تقدیمها عند تأسیس خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة 

الشركة فالمسؤولیة في هذه الحالة تقوم سواء تم طلب تعیین مندوب للحصص أم لا، وكان من 

.، ص 1997فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار الثقافة، عمان، -1
.282–281مرجع سابق، ص ص سماح محمدي، المساهمات العینیة في الشركات التجاریة، -2
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الأفضل أن تقرر مسؤولیة الشركاء في حالة امتناعهم عن اللجوء إلى القضاء لتعیین مندوب 

التشریع الفرنسي، حمایة لحقوق الغیر للحصص فقط، كما فعلت بعض التشریعات المقارنة ك

من مساهمین ودائني وذلك بإلزام المؤسس بدفع الفارق بین تقییمهم للحصص العینیة والقیمة 

الحقیقیة لها، لأنه في حال تعیین مندوب الحصص فإنه یكون مسؤولا عن تقییمه، وفي هذه 

.1الحالة تتنافى مسؤولیة الشركاء

الفرع الرابع

عقوبات المتعلقة بتقدیر الحصة العینیةالمخالفات وال

یفرض القانون ضرورة تقدیر الحصص العینیة التي یقدمها الشركاء فور تقدیمها حتى 

یتحدد نصیب كل منهم في رأسمال، ومن أجل تقدیر جدي حقیقي لقیمتها غالبا ما توقع 

فادیا للمبالغة في التشریعات قیوداً خاصة لهذا التقدیر، لاسیما في شركات المساهمة وذلك ت

قیمة الحصص العینیة خشیة الإضرار بالدائنین حیث یعتبر بأسمال هو الضمان العام للدائنین، 

وكذلك ما یترتب على هذه المبالغة في تقدیر الحصص العینیة في منح أصحابها حقوق ومزایا 

.2دون حق مما یضر بمصالح باقي الشركاء

لقانون التجاري الجزائري، نجد أن المشرع وفي من ا601/1وبالرجوع إلى نص المادة 

حالة تقدیم حصص عینیة في شركة المساهمة نصت على ضرورة تعیین مندوب واحد 

للحصص أو أكثر بقرار قضائي، بناءً على طلب المؤسسین أو أحدهم ویقع تقدیر قیمة 

.3الحصص العینیة على مسؤولیة مندوبي الحصص

.282سماح محمدي، المساهمات العینیة في الشركات التجاریة، المرجع نفسه، ص -1
، جامعة قاصدي 18، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "المسؤولیة الجزائیة لمؤسسي شركات المساهمة"بوخرص عبد العزیز، -2

.355–354، ص ص 2018مرباح، ورقلة، جانفي 
.من القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر601/1المادة -3
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للجمعیة العامة التأسیسیة ضمن شروط وإجراءات حددها ویرجع الفضل في هذا التقدیر 

.المشرع في نصوص القانون التجاري

بالإضافة إلى الضمانات التي حددها المشرع أثناء تقییم الحصص العینیة فإن المشرع 

عمل على معاقبة المخالفین للأحكام المتعلقة بقواعد التقییم بعقوبات جزائیة، وهو ما تم النص 

في فقرتها الأخیرة من القانون التجاري، أین یعاقب بالسجن من 807لال المادة علیه من خ

دج، أو بإحدى هاتین  200.000دج إلى  20.000سنة إلى خمس سنوات بغرامة مالیة من 

.العقوبتین فقط، من قام عن طریق الغش بتقدیم حصة عینیة تقییما یفوق قیمته الحقیقیة

على المعاقبة بالحبس من شهر إلى 810خلال المادة بالإضافة إلى هذا تم النص من

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من  200.000دج إلى  20.000ثلاثة أشهر وبغرامة 

تعمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدیر الحصص المقدمة على الرغم من حالات التنافي 

.والمنع المنصوص علیها قانونا

بهذه المخالفات في الغالب هو مندوب الحصص الذي تقع على عاتقه وإذا كان المعني

مسؤولیة تقییم الحصص، كما أشرنا فإن المؤسسین یمكن أن یكونوا شركاء في هذه الجریمة من 

خلال المصادقة في الجمعیة العامة التأسیسیة على هذا التقییم مع علمهم بأن تقدیر الحصة 

من القانون التجاري 809لذا فإن المشرع عاقب في نص المادة العینیة أعلى قیمتها الحقیقیة، 

من اشترك عن عمد في منح عن طریق الغش حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة بذات 

دج إلى  20.000عقوبات الفاعل الأصلي أي بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر بغرامة من 

.1دج أو بإحدى هاتین العقوبتین200.000

.355، مرجع سابق، ص "المسؤولیة الجزائیة لمؤسسي شركات المساهمة"بوخرص عبد العزیز، -1
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من خلال دراستنا لموضوع أهمیة الحصة العینیة في تأسیس الشركة التجاریة، توصلنا 

إلى أن الحصص التي یلتزم الشركاء بتقدیمها قد تكون نقدیة أو عینیة أو حصة بالعمل، ولیس 

بعین ولاحتساب رأس مال الشركة یؤخذ .بالضروري أن تكون الحصة المقدمة من طبیعة واحدة

الاعتبار الحصة النقدیة والعینیة، والحصة العینیة التي یلتزم بها الشریك إما أن تكون من 

الأموال المنقولة مادیة كانت كالآلات والبضائع أو معنویة كبراءة الاختراع أو العلامة التجاریة، 

.وإما أن تكون من الأموال غیر المنقولة كالعقارات

ن رأسمال الشركة الذي یعتبر من أهم الضمانات بالنسبة تدخل الحصة العینیة في تكوی

وتقدیم الحصة العینیة یكون إما على سبیل التملیك، وهنا نطبق علیها .للمتعاملین مع الشركة

الخ، وبالتالي إذا كانت الحصة ...أحكام عقد البیع فیما یتعلق بنقل ملكیتها أو هلاكها أو تعیینها

لب نقل ملكیتها بشكلیة معینة، فإنه لابد من اتباع هذه الشكلیة العینیة من الأعیان التي یتط

لنقل ملكیة الحصة من الشریك إلى الشركة، وكذلك قد یكون تقدیم الحصة العینیة على سبیل 

الانتفاع، وهنا نفرق بین حالتین إذا كان بهدف تقریر حق عیني للشركة علیها أو إذا كان بهدف 

لة الأولى نطبق علیها أحكام عقد البیع، أما الحالة الثانیة تقریر حق شخصي، ففي هذه الحا

.نطبق علیها أحكام عقد الإیجار

أما عن تقویم الحصة العینیة فلقد أضفى المشرع الجزائري الصرامة والدقة في التقویم، 

المساهمة العینة أي تقدیر قیمة الحصة العینیة عند تقدیمها، وأن تذكر القیمة المقدرة في عقد 

.لشركةا

سعى المشرع الجزائري من أجل منع الغش في التقویم حمایة لمصالح الشركاء الغیر، 

ولتسهیل تأسیس الشركة بشكل أكثر مصداقیة وشفافیة، وذلك من خلال تنظیمه للمساهمة 

.العینیة للشركاء سواء تعلق الأمر بشركة الأشخاص أو بشركة الأموال
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وذلك بتسلیمها للشركة إذا كانت مقدمة على سبیل أما عن الوفاء بهذه الحصة العینیة 

الانتفاع بهدف تقریر حق عیني للشركة علیها، أو بنقل ملكیتها إذا كانت مقدمة على سبیل 

التملیك، أو في حالة عدم القیام بالوفاء بالحصة العینیة على هذا النحو خلال شهر من تاریخ 

یقابل قیمتها من النقود وبالسعر الذي اعتمده تسجیل الشركة، فإن الشریك یكون ملزما بدفع ما

.المؤسسون في نظام الشركة أو في طالب التأسیس

أقر المشرع الجزائري أیضا شروط صحة الحصة العینیة، بأن یكون للشریك صاحب 

الحصة العینیة حق الملكیة، وأن لا تكون مخالفة للنظام العام كما یشترط لصحتها أن تكون 

.لنقديقابلة للتقویم ا

خول المشرع الجزائري أیضا لمندوب الحصص دور هام، وهو تقدیر قیمة الحصص 

العینیة عند تنظیمه للمساهمات العینیة، كما یلزم علیه أن یكون النظام القانوني الذي یسري 

علیه للتقویم شاملا، بحیث نجد أن الفروض المحتملة الواردة بشأنها ترتكز على القواعد 

.الشاملة

لى عاتق مندوب الحصص مسؤولیة، تتخذ الطابع الجزائي، إذ فرض المشرع تقع ع

.الجزائري عقوبات جزائیة في حالة مخالفته للأحكام المتعلقة بقواعد التقویم

في الأخیر نلاحظ أن المشرع الجزائري خصص سلسلة من القواعد والأحكام في القانون 

وتقدیر الحصص العینیة وأخضعها لإجراءات المدني والقانون التجاري، ونظم عملیة المساهمة

.شكلیة ضروریة لتحریر هذه الحصص
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